
داع ها من عمليات الخ لات ي ناس ( ومث ز 40263 - حكم ) ب

ال السؤ

ركة ـ ات الش تج ص من خ تري الش ي أن يش ها ف كرت ص ف تلخ قوم على نوع من التسويق وت ناس( ت ز ركة تسمى )ب هر ش ل عدة أش ب هرت ق ظ

ابل رين مق ها لآخ ات تج ق من سوِّ ي أن يُ رصة ف راء الف عد الش عطى ب لغ 99 دولارا ويُ مب ي ـ ب لكترون ريد إ رامج وموقع وب ارة عن ب وهي عب

عمولات محددة .

ا يض ركة ، ويكون لهما الحق أ ات الش تج هما من تري كل من ى أن يش معن امج ، ب رن مام للب الانض رين ب ن آخ صي خ اع ش ن ق إ ص ب خ ا الش م يقوم هذ ث

لك . ل عمولات كذ اب رين مق ن آخ ي ب مسوق ذ ي ج ف

موا ين انض اع الذ ب رة من الأت ج ة ش آلي ه ال تكون من هذ ست ا . ف مام، وهكذ الانض رين ب ن آخ صي خ اع ش ن ق إ ين ب م يقوم كل واحد من هذ ث

كل هرم . امج على ش رن للب

ه ( ومن يلي ترك تري )المش لال المش هم من خ قطاب ين يتم است راد الذ موع الأف لا يقل مج ركة أ ترط الش تش ة احتساب العمولات ف أما طريق

ن الأولين عن ي ن اء تحت كل واحد من الاث لا يقل عدد الأعض ل الحصول على العمولة )على أ اص من أج خ تري عن 9 أش رة المش ج ي ش ف

ي التسلسل الهرمي اص ف خ اص ) ويسمى كل تسعة أش خ ل كل 9 أش اب ي مق لغ العمولة 55 دولاراً . ويتم صرف العمولة ف ب ن ، وت ي ن اث

.) ” ة “درج

ر . ي كل كب ش ايد كل مرة ب ز ت ن العمولة ت إ ، ف رة ج ديدة للش ة ج ق ديد أو طب ها مستوى ج ي اف ف اعف كل مرة يض لى أن الهرم يتض راً إ ظ ون

ي ركة ف تراض الش ي الهرم ) كما هو اف ص ف خ صان لكل ش خ م ش ض هر ين ي كل ش ه ف ن ى أ معن هر ، ب مو كل ش ن رة ت ج ا أن الش ن ترض ا اف ذ إ

ر ، ي عش ان هر الث ي الش رين ألف دولار ف مسة وعش ر من خ لى أكث و تصل إ ها العض ي أن العمولة التي يحصل علي ا يعن هذ موقعها ( ، ف

هر ي كل ش اعف ف ويستمر التض

عاف ل آلاف أض ات ب ترك على مئ اوز 100 دولار ، يحصل المش د لا يتج هي لغ ز ل مب اب مق رامج ، ف وع من الب ا الن ي هذ راء ف ا مصدر الإغ وهذ

لغ . المب

اعف للهرم  . مو المض لال الن رة من خ ي مدة يسي احش ف راء الف الث لال وعود ب ها من خ رامج ركات ب ه الش ق هذ لك تسوّ ولذ
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ها ؟. ي حة وتعددت الأقوال ف رت بصورة واض تش ها ان ن اصة أ ه المعاملة خ ال : ما حكم هذ السؤ

صلة ة المف اب الإج

يه من أمرين : د ف ها لا ب راؤ غ د إ ت اسها على العامة ، ويش ب ها والت موض ر غ ارها ويكث تش ه المعاملات التي يسرع ان ل هذ الكلام على مث

ها . اريخ ها وت ج ائ ت ها ون ت ق ي لة من حيث حق ة ، وعلى تصور المسأ رعي ي على النصوص والقواعد الش ن رعي المب ان الحكم الش ي الأول : ب

ه . ب شُّ ال رعي وعدم التعلق ب الحكم الش ذ ب ها على الأخ ن س وتوطي ف ي : علاج الن ان الث

صيل ف ام وت ا المق ي هذ ة ف رعي كر للقواعد الش لوه ذ ال يت تصر للسؤ واب مخ ج م ب دِّ ق سن ها ف ي س ف ف لى إطالة الن لة إ ة المسأ راً لحاج ظ ون

واب . للج

ال : مل على السؤ واب المج الج

كره لك ما ذ ها ، وكذ روط عن ركة من معلومات وش ه الش و هذ دوب كره من ها ، وما ذ ت ق ي ناس ( وحق ز ه المعاملة ) ب لى صورة هذ ر إ ظ الن ب

ها. احت ب ها أو إ ع من روط للمن ها من أدلة وش المتكلمون عن

مة ، لعدة ه المعاملة محرّ ن أن هذ ي ب أٌقوال العلماء يت واب المعاملات و ب ي أ ريعة ف ة وقواعد الش رآن والسن ا على نصوص الق عرض كل هذ وب

وه أهمها : وج

لالاً غ ي المال واست اس وإطماعاً لهم ف داعاً للن ريراً وخ غ اطل وتحوي ت الب اس ب ة على الميسر وأكل أموال الن ي ن ه المعاملة مب 1. أن هذ

لِ مَ نْ عَ سٌ مِ لامُ رِجْ أَزْ ال بُ وَ ا صَ أَنْ ال رُ وَ سِ يْ مَ الْ رُ وَ مْ ا الْخَ نَّمَ  إِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  دهم . وقد قال الله تعالى : ) يَ ه عن ار من ة حب الإكث ريز لغ

ه الصلاة والسلام رة / 188 ، وقال علي ق لِ ( الب اطِ بَ الْ بِ مْ  كُ نَ يْ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ كُ أْ لا تَ دة / 90 ، وقال : ) وَ ونَ ( المائ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ وهُ لَعَ بُ  نِ تَ جْ ا نِ فَ ا طَ يْ الشَّ

ي الحديث ه ف ي ب ا التش ا ( مسلم ) 2137 ( وهذ هركم هذ ي ش ا ف لدكم هذ ي ب ا ف ن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذ : ) إ

دا . ا ج لظ ا التحريم مغ عل هذ يج

ه وح كون هذ ر من حكمها ، لوض يِّ ه المعاملة لا يغ ي هذ ريد ـ ف رامج والموقع والب ال السلعة ـ وهي الب دخ احص أن إ ر الف ظ عد الن ن ب يّ ب 2. يت

ول السلعة ن دخ إ واب ف صيل الج ف ي ت كورة ف ن المذ رائ الق ا ب ت هذ ب ا ث ذ راء . وإ ين على الش ت هاف م المت ل معظ بَ السلعة ليست مقصودة من قِ

لى معاملة محرمة من معاملات الميسر . ي إ دِّ مالها على التحايل المؤ ت لا حرمة لاش يدها إ كل لا يز ا الش هذ ب

ترط ه لا يش ن إ لاف السمسرة ف خ ها ب ي ول ف ع مال للدخ تراط دف ها : اش ه متعددة من احة من أوج يل السمسرة المب ب 3. المعاملة ليست من ق

ها ن إ ها سمسرة ف ن أ دلا ب لِّم ج كي . ولو سُ ب ز ش ام حواف ظ اء ن ن ما ب ن ها وإ اج يع سلعة لمن يحت ها ب ي ه ليس المقصود ف ن إ لك ف لك ، وكذ ها ذ ي ف
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لك لأن ها سمسرة ، ولعل ذ ن احها على أ ب حُّ قول من أ لا يص ه ف اطل وعدم نصحه وعلي الب ه ب ت ي من تري وت المش رير ب غ مالها على الت ت محرمة لاش

را صحيحا . وُّ روها تص ها ، أو لم يتصوَّ ت ق ي لة لم تعرض لهم على حق المسأ

ي السوق الآن . هها مما يطرح ف اب ودة الآن والتي تش ر من المعاملات الموج ي مله على كث ي مج ا الحكم منسحب ف وهذ

ه من قواعد عامة . ق ل وما يسب صَّ واب المف ي الج اط ف ق اصيل الن ف ع ت ليراج ادة ف ز ومن أراد الاست

ل : صَّ واب المف الج

ة رعي عض القواعد الش ب ديم ب ق دَّ من الت رعي لا ب ول الحكم الش ب س على ق ف ن الن اً لأمر توطي ق ي ال وتحق ا السؤ ة على هذ اب صيل الإج ف ل ت ب ق

الها من المعاملات التي ه المعاملة ومع أمث راح مع هذ ش ة وان ق ان وث ن اطمئ عن لحكم الله ـ على التعامل ب ن المسلم ـ المذ ونحوها التي تعي

ه ل هذ ار مث تش ة لان يسي مسة عوامل رئ ر خ ما مع توف ارية ، لاسي روعات التج ها عقول بعض أصحاب المش تق عن ف ت ها وست قت عن ت ف ت

المعاملات . هي :

ل الاتصال والدعاية والإعلان . يوع وسائ 1- ذ

طاقات ونحوها . ر الب 2- سهولة التواصل المالي عب

ات . ي الكمالي راق ف ب الإغ سب اس ، ب د عامة الن ة للمال عن ايد الحاج ز 3- ت

رية . ش س الب ف ي الن ة الطمع وحب المال ف ريز ود أصل غ 4- وج

ر من المسلمين . ي د كث ي الحلال عن لة تحرِّ عف التدين وق 5- ض

ها : اه لها والاهتمام ب ب ت ي الان غ ب ن ها ي لات ي هر من مث هر وما سيظ ه المعاملة وما ظ ما يلي عدة قواعد تعين على التعامل مع هذ ي وف

ي حلِّ ي ف ر والتحرِّ ي الحذ غ ب ن ي ده من مال وولد ف ركة ما عن ي ب ه وف ي دين ر على الإنسان ف ث ؤ ن التي ت ت م الف ة المال من أعظ ن ت 1- ف

د التحري . مصادره أش

ي صلى الله عليه ب ه ، كما قال الن بِ ت تحريم الأمر المش سلِّم الإنسان ب ريعة حتى لو لم يُ ي الش ررة ف هات ، قاعدة مق ب ت اء الأمور المش ق 2- ات

ه ، ومن ه وعرض رأ لدين ب د است ق هات ف ب قى الش من ات اس ، ف ر من الن ي هات لا يعلمهن كث ب ت هما أمور مش ن ي ، وب ن يِّ ن الحرام ب يِّ وسلَّم : ) الحلال ب

اري ) 52 ( مسلم ) 1599 ( . خ ي الحرام ( الب هات وقع ف ب ي الش وقع ف

عل وعا ، أي لا تج اري ) 138 ( مرف خ ك ( رواه الب سَ ف عه ن ب تْ لا تُ ه ، وما لا ف ذ خ رف ف ير سائل ولا مش نت غ ا المال وأ اءك من هذ 3- ) ما ج

ا ي هذ علُّق ف هي عن الت ه . والن ل علي ا لم تحصُ ذ ن وحسرة إ س من حز ف ي الن عاً لما يحصل ف ي يدك دف ي ليس ف المال الذ تعلق ب سك ت ف ن
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الأموال المحرمة ؟ علُّق ب الت ل كيف ب هة ؟ ب ب ت الأموال المش علُّق ب الت كيف ب ي أصلها ف احة ف ة وهي هدية مب ي الكلام عن العطي الحديث ورد ف

ع . ي المن د ف س وأش ف ي الن ا ف ي را سلب ث ر أ دَّ أن يكون أكث لا ب ، ف

ه . ي ه ف ب ت ك الحرام ومن ترك المش رَ نْ تَ مُّ مَ ا يع ي ، وهذ ان ه ( رواه أحمد وصححه الألب راً من ي ه الله خ ض اً لله عوَّ ئ ي 4- ) من ترك ش

يه . كوك ف رته من طريق محرم أو مش حث من كث الب م وأولى ب ن قلَّ أعظ ي المال وإ كة ف رَ 5- البَ

ي الوصول للمال ة ف ب ه المعاملات هل هو الرغ ل هذ ة مقصده من مث ي معرف سه تمام الصدق ف ف ا مع ن 6- على المسلم أن يكون صادق

ي د الله الذ يه من مقاصده معلوم عن ف اس، أم أن السلعة مقصودة أساسا ؟ وأن يعلم أن ما يخ س والن ف عاف لوم الن لة لإض والسلعة حي

لك . ه عن ذ له ومحاسب ه سائ حان ه سب ن ى ، وأ ف يعلم السر وأخ

ها ما دام يعلم أن ذ ب ر الآخ تواه ، ولا يعذ ف ذ ب يح الأخ تي لا يب اء بعض المعلومات عن المف ف خ رع عن تصوره ، وإ ء ف ي 7- الحكم على الش

لة . ة المسأ ق ي لع على حق تي لم تعرض عليه الصورة كاملة ، ولم يطَّ المف

توك ( رواه أحمد ف اس وأ اك الن ت ف ن أ ي الصدر ، وإ س وتردد ف ف ي الن م ما حاك ف لب ، والإث ه الق لي س واطمأن إ ف ه الن لي نت إ ر ما اطمأ 8- ) الب

يره . يب 1734 حسن لغ ي صحيح الترغ ي ف ان ) 17320 ( وقال الألب

ي قد ان ديعة والتدليس والحيل ؛ لأن الث رما ممن يأكله مستعملا الخ ف ج ي الحرمة أخ وقوعه ف ا ب رف ا كان معت ذ ل المال الحرام إ 9- آكِ

يادة ها ز ق ائ اء مقاصدها وحق ق ها مع ب ير صور المحرمات وأسمائ ي غ ت يم : ) ف ن الق ادعة الله . قال اب ر وهو مخ ا آخ ب ن لى أكله للحرام ذ اف إ أض

ه ن ه وأ رعه ودين لى ش اق إ ف ش والن داع والغ ة المكر والخ ادعة الله تعالى ورسوله ونسب ه لمخ من لها مع تض سدة التي حرمت لأج ي المف ف

هه توا الأمر على وج ان لو أ ي ادعون الصب ما يخ ن ادعون الله كأ ي يخ ان ي ت يوب السخ ا قال أ ها ولهذ م من يحه لأعظ سدة ويب ء لمف ي يحرم الش

ان 1/354 . ة اللهف اث غ كان أهون ( إ

لْه رين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسأ د الآخ اته ورآه عن ا ف ذ ه إ ه وأسف سه ب ف علُّق ن ه أن يقطع ت علي د الإنسان تحريمه ف ت عن ب 10- ما ث

علُّق . ا الت سه لقطع هذ ف اهدة ن ه على مج ن ه ، وأن يعي اب ن ت قه دوام اج ر ويرز ه الحرام مهما كثُ لي ض إ غِّ ه أن يب حان سب

عض المصالح ب رار ب ه إض ن ن أ ظ ها ما يُ ي ن كان ف ة وإ اها على تمام العلم والحكمة . وهي تراعي المصلحة العامة الكلِّي ن رع مب 11- أحكام الش

ة العامة . ريعة من المصلحة الكلي ه الش لي ل ما ترمي إ ف غ اص ويُ ع مادي خ ف له هو من ن لى ما يحصِّ ر إ ظ على المسلم أن لا ين اصة ، ف الخ

اط : ق لاث ن ي ث يمكن حصرها ف واب ف اصيل الج ف أما ت

ن كانت لا معاملة ) التسلسل الهرمي ( أو ) التسويق الهرمي ( وإ رة ب ي هة كب اب ها مش ي ها الاقتصادي ف ف ي اءً على تكي ن ه المعاملة ب أولا : هذ

ي عوها ف ين وض ر الذ ظ كي هرمي ، ولم ين ب ز ش ام حواف ظ اء ن ن وه ، وأصل معاملات التسويق الهرمي يقوم على ب ميع الوج لها من ج تماث

ن تحريمه من ي ب ريعة وقواعدها يت ام على نصوص الش ظ ا الن عرض هذ ه . وب ر عن حلِّ المصدر وحرمت ظ ضِّ الن لى كسب المال بِغ لا إ رب إ الغ

ها : وه من عدة وج
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ليهم ر من وصل إ ي ، وهو آخ هائ ا التسلسل الهرمي من أن يكون له مستوى ن دَّ لهذ ه لا ب راً لأن ظ اطل ن الب اس ب ه على أكل أموال الن اؤ ن 1. ب

سر لمصلحة المستويات ود من يخ ي وج لا ف وُّ الهرم إ م ات الأعلى . ولا يمكن ن ق اسرون قطعاً لمصلحة الطب لاء خ التسلسل الهرمي ، وهؤ

رة ي ة الأخ ق ح ، والطب الرب ها ب لي ي التي ت منِّ ة تُ ب هما كاذ رع تكون الأولى من ي كل ف ن ف ي ت ق ر طب ة ، وآخ الي ي ي عمولات خ ن ا التي تج العلي

اطل . الب اس ب ي حرمة أكل أموال الن دة ف دِّ آيات والأحاديث المش كر ال قدم ذ يعه ، وقد ت ب د من ت تري ولن تج دوعة ستش لة مخ ف غ مست

ي مثل ل ف ا هو واقع من يدخ سر ماله . وهذ ه أو يخ ر من ل أن يحصل على مال أكث اب ص مالاً مق خ ع ش ه على الميسر وهو أن يدف اؤ ن 2. ب

اب التحريم . ح أسب ا من أهم وأوض ه المعاملات ، وهذ هذ

ي ا كان ف ذ رة ـ إ ة الكاف ي رب مة الغ ظ ه الأن مت عته وحرَّ د من ق رة ف ي اسد كث داع ومف رير وخ غ راً لاحتواء معاملات التسلسل الهرمي على ت ظ 3. ن

الي ر الموقع الت ظ ه ) ان هم من لاؤ ر عق ذَّ مار والميسر أصلاً ، وح ا والق يحون الرب هم يب ها ـ مع كون ي ال سلعة ف دخ ة من إ الي صورته الخ

. ) http://skepdic.com/pyramid.htmlطة به ب والمواقع العديدة المرت

ها للتسلسل الهرمي هت اب ب مش سب ا ب ه التحريم هن ه من أوج لها عدة أوج ها تدخ ال عن ناس التي ورد السؤ ز ن معاملة ب إ ق ف اء على ما سب ن وب

اطل . الب لها وهي الميسر وأكل المال ب اب التي يحرم من أج ي أصل الأسب ف

ها . ديد حرمت ي تش اً ف ب ه سب لى كون ل هو أقرب إ اب التحريم ب يل أسب احة ولا يز لى الإب لها إ ق ه المعاملة لا ين ي هذ ال السلعة ف دخ ا : إ ي ان ث

اء مقاصدها ق ها مع ب ير صور المحرمات وأسمائ ي غ كون السلعة مقصودة ” وت ه المعاملة والإيهام ب لى تمرير هذ لا للوصول إ يُّ ه تح را لكون ظ ن

ان 1/354 ة اللهف اث غ ادعة الله ورسوله ” إ ه لمخ من لها مع تض ت لأج مَ رِّ سدة التي حُ يادة على المف ها ز ق ائ وحق

آتي : لال ال احة المعاملة من خ ب ي إ ر السلعة ف ي ث أ هر عدم ت ويظ

ركة ه الش ل هذ ب ودة ق دمات كانت موج رامج والخ ه الب ال هذ دليل أن أمث تركين هو التسويق لا السلعة ب د المش راء عن ع للش 1. أهم داف

ل المتولد من ات سوى قصد الدخ الذ ركة ب ه الش رة ، ومن هذ ه الكث هذ ها ب عل التكالب علي ي ج ما الذ قلَّ ! ف أسعار أ ال ، وب ز وات ولا ت سن ب

ها ؟؟. ي راك ف ت الاش

دمات ي بعض الخ ه ف ة دولار ، على التسليم ب ها مائ ي ع ف يرها وتستحق أن يدف ز عن غ يُّ م دا وسهلة ولها ت عة ج اف أن المواد ن اج ب 2. الاحتج

راء دون أن ق له الش ر من سب ة عب صي خ ادة الش ف ي الموقع عن الاست ة الحقوق ف وظ ير محف رامج غ ه الب أن هذ دوش ب ا الكلام مخ لا أن هذ إ

ر ي دمات . وهي غ ي الموقع من خ يدوا من كل ما ف ف رات ويست راك الواحد يمكن أن يستعمله العش ت ل الاش اً ، ب ئ ي ديد ش يد الج ف ع المست يدف

ا التسويق الهرمي )الميسر( ؟. ي هذ ول ف لا الدخ ها إ ي ل المال ف ذ ع لب ما الداف رى . ف ركات أخ ل ش ب لالها من ق غ لا عن است ة الحقوق إ وظ محف

ل الحصول على له ؛ من أج ماث مة مُ ي ر من ق تج بسعر أكث راء المن رط ش ا التسويق الهرمي وهو ش ي هذ ول ف ئ للدخ رط ملج ود ش 3. وج

ها ة على أمل تعويض اهظ يادة الب ه الز ع الإنسان هذ راء يدف ر الإغ ي ث أ ت ب ي الدعاية والتسويق . ف ركة ف ر واستعمال موقع الش العمولة الأكب

رعاً . ه ش هي عن ن الميسر المن ا هو عي ي هو قصده الأول ، وهذ ر التسويق الذ ها عب ر من وأكث
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ة ي مكان دليل إ كرها . وب ذ لا ب ا ـ إ الب هم ـ غ رائ دليل عدم ش راك ، ب ت راء والاش اس للش ع الن ر التسويق هو داف ي ظ رية ن كر العمولات المغ 4. ذ

رين من حيث عدم ي ها من حيث الأصل . وواقع الكث لي ة إ حوى المواد أو عدم الحاج راء دون الإطلاع على ف عض على الش ة الب ق مواف

رامج أصلا . ا من الب ئ ي عض لم يستعمل ش ل الب ا ، ب أكيد هذ يد ت رامج يز ر الب ادة من أكث ف الاست

ر ي ظ لغ ن ا المب ل هذ ع مث اس دف ي عادة الن ع ف ن يد ، ويمت هر أو يز لاد راتب ش ي بعض الب ي ف راك )99 دولارا( يواز ت لغ المطلوب للاش 5. المب

لها . ترض الإنسان من أج ل قد يق ها ب راؤ ر ش لك يكث لُه ، ومع ذ ل تحصي مَّ ح المؤ ود قصد الرب لا مع وج رامج إ ه الب هذ

ركات دلا من ش ق على التسويق ب ف ن عه سيُ اع ما دف رب ة أ لاث أن ث ح ب ركة تصرِّ أن الش دما يعلم ب تج ) السلعة ( عن ل المن ترى من أج 6. من اش

ة التسويق ، ثم ي عملي ل ف يدخ مة ف ي رة على الق ي يادة كب عه من ز ي التسويق لتعويض ما دف راك ف ت ا للاش سي ف ه ن ز لك سيحفِّ ن ذ إ الإعلان ف

ة . ل يواصل العملي سارته ، ب د تعويض خ ساق وراءها ولا يتوقف عن ين

راء ة مرة !! ـ مع العلم أن الش لى مائ سه إ ف ن ث ب هم كما حدّ عض د ب ر من مرة ـ ووصلت عن ركة أكث ه الش تري سلعة هذ ن يش ي ت هاف 7. بعض المت

ها ميسرا ، ي كون ك أحد ف ه الصورة لا يش ي أي وقت ، وهذ اء وف هاز ش ي أي ج رامج ف ترك من كل الب ا المش ادة هذ ف است يل ب مرة واحدة كف

ا التعامل الميسري . ما هو هذ ن ه المعاملة إ ح على أن قصد هذ ها دليل واض ي وف

عما لغ ، ز س المب ف ن ويا ب راك سن ت ديد الاش تج ة لهم ب اعف ي التسويق واستمرار العمولات المتض ن لاستمرارهم ف تركي ركة المش م الش لز 8. ت

ا المستحدث قد ذ هذ من معلوم ؛ إ ث هول ب راء لمج ارة عن ش ديد ـ على التسليم بحصوله ـ عب ا التج ديدة ، وهذ دمات ج يف خ ها ستض ن أ ب

رة . ثِّ هالة مؤ يع ج ي الب هالة أحد طرف رر وج يه من الغ م لما ف راء محرّ ا الش ها ، وهذ اية ب ترك عن رامج ليس للمش لا أو يحوي ب لي يكون ق

اصة ي التسويق الهرمي خ ول ف دراك أن المقصد هو الدخ ه إ ل علي ه المعاملة يسهِّ ته وقصده من هذ يَّ ة ن سه لمعرف ف لى ن وع الإنسان إ 9. رج

ه من اج راء ما لا يحت ة تركه لش ي مكان رى ، مع إ ي مواقع أخ ر ف ي كث قل ب ا أو بسعر أ ان دمات مج رامج والخ ه من الب اج ر ما يحت ود أكث مع وج

ه . ه أو عدم اهتمامه ب ما لسهولته علي رامج إ الب

ن ي ت كر من المف ها ، ومن ذ لحاقها ب ع إ من ر الحكم وت يِّ غ وهرية تُ قاط ج ي ن ها ف ها عن لاف ت احة لاخ يل السمسرة المب ب ا : المعاملة ليست من ق الث ث

ة ق طب ر من ي تواه غ عل ف لة تصويراً صحيحاً مما يج ر له المسأ اصيل التي تصوِّ ف ها من الت ي كر ف لة لم يذ اب على أسئ ما أج ن إ ها سمسرة ف ن أ

يٌّ  ن لِّد من يعلم أن حكمه مب ق وز للإنسان أن يُ لا يج ه ف لة ، وعلي رٍ صحيحٍ للمسأ وُّ ه على تص اؤ ن روط صحة الحكم ب على الواقع ، ومن ش

لة . اقص للمسأ على تصوير ن

احة : ن السمسرة المب ي ه المعاملة وب ين هذ روق ب ومن الف

ة التسويق ها ، أما عملي ع ب ف ت ن ةً لي ق ي يد حق ف لى المست هاية إ ي الن اتها ستصل ف عة مقصودةٍ لذ ف 1. أن السمسرة هي دلالة على سلعة أو من

دون اص لا يج خ ص أو أش خ لى ش هاية إ ي الن يرهم لتصل ف يعوها لغ ب اص لي خ رص تسويق على أش يع ف هي ب ركة ف ه الش ي هذ ودة ف الموج

د . ه من العق لون مِّ ما يؤ
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رط ع ش ذ ليس من مصلحة صاحب السلعة أن يعرقل السمسار بوض اً من المال إ ئ ي ها السمسار ش ي ع ف ترط أن يدف 2. أن السمسرة لا يش

من من ث لغ ـ ض عُ مب اته دف ز ي ه أو الحصول على مِ ي ول ف رط الدخ من ش ا التسويق لمن كان قاصدا له ف ه ، أما هذ راء من ع له أو الش الدف

ي التسويق . ويا للاستمرار ف ع سن ديد الدف اً ، وتج ق رامج ـ ليكون مسوِّ الب

حث عن الأقدر على يحرص على الب ه المعاملة ف ي هذ ق ف ة للسلعة أما المسوِّ اس حاج ر الن حث عن أكث 3. السمسار يحرص على الب

ته . ر عن حاج ظ ضِّ الن غَ ، بِ تسويق المعاملة

ي تسويق السلعة حتى يكمل لى أن يستمر ف اج إ يحت ه المعاملة ف ي هذ ق ف السلعة أما المسوِّ ترون ب عله المش ما يف 4. السمسار لا علاقة له ب

العدد ليحصل على العمولة .

ق لهم السلعة سوَّ ي عدد من تُ ان ف ن ترك اث د يش ق ه المعاملة ف ي هذ قه من السلع ، أما ف ذ السمسار على قدر ما يسوِّ ي السمسرة يأخ 5. ف

ا اق العمولة ، وهذ ة لاستحق ي ف ه من كي ترطون ب ما يش سب دا ب ر ج ي رق كب ي العمولات ف اوت ف ف هما من الت ن ي ب ويكون ب التسب رة أو ب اش مب

عون من السلع . كة التسويق الهرمي هو المقصود أصالةً لا ما يدَّ ب اء ش ن كد أن ب يؤ

ما أن ياسا على السمسرة ، لاسي ناس ق ز احة معاملة ب ب ع من إ ما يمن هما ب ت ق ي تلاف حق ن تدل على اخ ي ن المعاملت ي مسة ب روق الخ ه الف وهذ

ق . حة للتحريم كما سب اب واض ناس أسب ز ي معاملة ب ف

ه ه أن هذ ن لمن يعرض علي يِّ ب ق لا يمكن أن يُ ا المسوِّ هة أن هذ لها من ج ن الحرمة تدخ إ ير صحيح ـ ف ا غ ها سمسرة ـ وهذ ن ا أ ن رض 6. لو ف

ادة ف مكان الاست إ ره ب ب لا عن أن يخ ض ها ، ف عض اج لب ه قد لا يحت ن ه ، أو أ لغ أو نصف ع المب رب ركة ب ه الش ير هذ ي غ لها ف د مث السلعة يوج

كر العمولة ز معه على ذ د أن يركِّ ء ، ولا ب ي ع ش ر عليه ودون دف ي ث أ اص دون الت ق الخ ر رقم المسوِّ ها من الموقع عب ة الكاملة من صي خ الش

ق . ترى وسوَّ ا اش ذ ها إ رة التي سيحصل علي ي الكب

ر ي د كث ر متحقق عادة عن ي ا غ ها ، وهذ ي ما ليس ف ادعة أو أن لا يمدحها ب ها مخ ي تسويق ترط أن لا يكون ف احها اش ب علها سمسرة وأ 7. من ج

ه . ان ي ق ب ن لما سب ي ق لاء المسوِّ من هؤ

ها أن ي دوب ركة ومن ه الش ام لأصحاب هذ ا المق ي هذ ا ف ن ها ، ونصيحت لات ي ه المعاملة وحرمة مث ن حرمة هذ يَّ ب واب يت ي الج صيل ف ف ا الت هذ وب

ل أن لا يكون ب ن ق هم المسلمي وان خ ي أموال إ وا الله ف ق هة ، وأن يت ب عيدة عن الحرمة أو الش ق الب حث عن مصادر الرز ي الب وا الله ف ق يت

ار . ة أو ن ن لا ج اك إ ات ، وليس هن ئ ات والسي ما هي الحسن ن ار وإ درهم ولا دين

ن . معي ه أج ا محمد وعلى آله وصحب ن ي ب وصلى الله وسلّم على ن
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